سعادة رئيس وأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري  الموقرين
السيدات والسادة
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي سعادتنا للاجتماع بلجنتكم الموقرة للحوار حول تقرير دولة قطر الموحد السادس عشر، شاملاً التقارير الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، المقدم بموجب المادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

إننا في  دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنتكم الموقرة  في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الاتفاقية. ونؤكد في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة.

إن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع اللجنة بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين اللجنة. وقد وجدنا بأن العمل مع لجنتكم الموقرة ولجان الرصد الأخرى وما يشتمل عليه من حوار مفيد يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في درب كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف. كما أننا نعتبر عملية نظر التقارير من قبل اللجنة فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي وتحليل سليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مضطردة.
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لقد جاء التقرير المعروض امامكم كثمرة لحوار تشاوري، ونتيجة للتنسيق والتعاون في مجال رصد وتنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بمناهضة التمييز العنصري في الدولة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2007. ووفقاً لما أرسته وأوصت به اللجان التعاقدية، فقد تم إرسال التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها.

إن هذا التقرير شأنه شأن تقارير دولة قطر السابقة يضع السياق الذي تم فيه تناول مسائل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومنعه ومعالجة آثاره، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه (الفقرات 5-48) معلومات وبيانات تتعلق بالتركيبة السكانية، وبعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتي تشير إلى أن دولة قطر قد حققت بالفعل معظم الأهداف الانمائية، إضافة إلى أن التقرير قدم في هذا الجزء وصفاً للاطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي يعتبر السياق الأساسي لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية. بينما يتناول الجزء الثاني من التقرير (الفقرات 49-111) التدابير التي اتخذتها دولة قطر لتطبيق أحكام الاتفاقية وفقاً لترتيب المواد 1-7 من الاتفاقية. وقد تناول الجزء الأخير من التقرير (الفقرات 112-124) الجهود التي قامت بها الدولة من أجل الامتثال إلى وتنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنتكم الموقرة على التقرير الثاني عشر للدولة في عام 2002.

وتقريرنا الماثل ينبغي قرأته جنباً إلى جنب مع المعلومات الأخرى التي تقدمها الدولة للجان الرصد الأخرى، تعزيزاً للمفهوم القائل بأن هذه الحقوق وحدة لا تتجزأ وأن هذه الاتفاقيات وثائق يكمل بعضها بعضاً.

لقد حرصنا بأن يشتمل التقرير على كل التطورات التي تتصل بالاتفاقية والتي حدثت في دولة قطر منذ 2002. ونأمل أن تكون المعلومات المضمنة في التقرير مفيدة للجنتكم الموقرة في سياق حوارنا التفاعلي. وتلافياً للتأخير الذي صاحب تقديم هذا التقرير الموحد، تم تحديث البيانات المضمنة فيه حتى نهاية عام 2010، كما سيتم التطرق لاحقاً في هذه الكلمة للتطورات التي تلت تقديم التقرير للجنتكم الموقرة.
إن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي أثارتها في التقرير الماثل أمامكم. ونحن ملتزمون بإجراء حوار بناء وشامل مع لجنتكم الموقرة وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا للانخراط مع اللجنة في هذا الحوار ويمثل نطاقاً واسعاً من المسؤوليات والخبرات، حيث يضم الوفد 7 أجهزة حكومية هي: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة العمل، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وهذه بعض من الأجهزة العديدة المعنية بتطبيق الاتفاقية في الدولة، وهنالك العديد من الأجهزة الأخرى ومع أنها غير حاضرة اليوم هنا إلا أنها قد ساعدت في إعداد وصياغة التقرير الماثل أمامكم. 

إن حجم ومستوى وتشكيل هذا الوفد، والجهود التي بذلت لإعداد التقرير تعتبر مظهراً واحداً من مظاهر جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.
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 يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك مناهضة التمييز خياراً استراتيجياً للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل(الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وفي استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف الى تحويل اهداف الرؤية الوطنية 2030 الى واقع ملموس، حيث ترسم التحول العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة.
إن إطار جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان مبنياً على الدستور الدائم للدولة. وقد تضمن الدستور الدائم المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة الدولة، بما في ذلك: التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون  واستقلال القضاء، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية. ومنذ تولي حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد الحكم، وتبنيه لسياسة الإصلاح الشامل، حرص سموه على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وقد أفرد الدستور القطري لعام 2004 بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والجماعية على حد سواء. وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة (146) على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن. وقد تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من القوانين الوطنية كفلت حق التقاضي ومبدأ استقلال القضاء وخصوصاً شمول ولاية المحاكم في الفصل في جميع المنازعات لإرساء مبدأ المساواة بين المتقاضين، كما أن قانون الإجراءات الجنائية جاء متفقاً مع معايير العدالة الجنائية الخاصة بالضمانات القانونية. وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي. ووفقاً للمادة 6 من الدستور فان الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها. إضافة إلى إن المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
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لم تقتصر مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس. فقد تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الغير قابل للتجزئة على المستويين الحكومي وغير الحكومي والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في التقرير الماثل أمامكم. ونود الإشارة في هذا الصدد إلى إنشاء المؤسسة  القطرية لحماية الطفل والمرأة كمؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب والتي تهدف بصفة عامة إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف في الأسرة والمجتمع ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات. وقد قامت المؤسسة بإنشاء بعض المرافق كدار الأمان القطرية لإيواء الأطفال والنساء الذي تعرضوا للإساءة والعنف. كما افتتحت المؤسسة مكتباً لها بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام في يوليو 2010 بغرض توفير المساندة والحماية للحالات الواردة إلى المستشفى من ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، ومكتب خاص باستقبال النساء في إدارة أمن العاصمة. 
ومركز الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذي افتتح في عام 1999م، كمركز ريادي متكامل متخصص غير ربحي للأطفال ذوي الإعاقة من سن الولادة وحتى سن السابعة والعشرين للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والتوحد. ويقدم المركز من خلال فريق متخصص الخدمات التعليمية والخدمات المساندة في مجال التربية الخاصة والتأهيل والخدمة الاجتماعية والطب النفسي للأطفال والبالغين وطب الأطفال والتقييم الإدراكي والتشخيص وتحليل السلوك والإرشاد والعلاج بالموسيقى والعلاج الوظيفي والطبيعي واضطرابات النطق واللغة. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية قد نالت اعتماد لجنة التنسيق الدولية كما وأن الحكومة تولي توصيات اللجنة الوطنية الاهتمام اللازم وتعمل على تنفيذها. ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي جاء إنشاءه في مايو  2008 كثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، والذي عقد في مايو 2007. ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي.  و إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية في عام 2007، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى تشجيع المنطقة على تعزيز ثقافة الديمقراطية.  في إطار تأكيد دور الإعلام  كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، فقد أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً في ديسمبر 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام. وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، الأسس الاستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم  مع المعايير الدولية. كما تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في مارس 2010 والتي تهدف الى ابراز دور الحضارات في تطوير التنمية البشرية وتعزيز الحوار وحل الصراعات وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم اضافة الى محاربة التعصب والتطرف، حيث تسعى اللجنة الى ايجاد تعاون وثيق بين الاعراق والديانات والثقافات.
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في اطار حرص الدولة على تنفيذ توصيات وملاحظات لجنتكم الموقرة على تقرير الدولة الثاني عشر في مارس 2002، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والخطوات. حيث شهدت الدولة منذ ذلك التاريخ تطورات مقدرة فيما يتعلق بتطوير وتعزيز البنية التحتية لحقوق الإنسان متضمناً ذلك مناهضة التمييز العنصري. وقد أشار التقرير في أجزائه المختلفة  [الفقرات 15-48] للتطورات الايجابية العديدة التي قامت بها الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي والإجرائي والتوعوي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة.
وأسمحوا لي أن استعرض بإيجاز بعض الانجازات التي قامت بها الدولة، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بتعزيز وكفالة الحق في التعليم [الفقرات 91-96] والحق في الصحة [الفقرات 97-102] وتعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة [الفقرات 84-90] والتي تم التعرض لها بالتفصيل في التقرير المعروض امامكم. 

ففي إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة (25) من الدستور القطري على " أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره  وتعميمه "، وكذلك المادة (49) والتي نصت على أن" التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة". وقد تم إصدار القانون رقم (25) لسنة 2001م بشأن إلزامية التعليم، والذي جعل التعليم إلزامياً ومجانيا. كما وأن دولة قطر بحكم عضويتها في منظمة اليونسكو فهي ملتزمة بكافة قراراتها وتوصياتها ومنها قراراتها المتعلقة بالتعليم  للجميع وأهدافه الستة، لذا تم وضع الخطة الوطنية للتعليم للجميع في عام 2003 وتم تقييم مدى التقدم المحرز في عام 2007. كما وأن الدولة حريصة على تعزيز التعليم الشمولي (الجامع) الذي يشمل كافة المتعلمين دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو غيره. وقد سعت الدولة منذ خمسينات القرن الماضي إلى تحديث نظامها التعليمي والتربوي وتوسيع تغطية الاحتياجات التعليمية لأجيال القطريين والمقيمين من ذكور وإناث. 

وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم في عام 2002 بصفته السلطة العليا المسئولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، و صدر القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم في إطار الإجراءات الرامية لتنفيذ رؤية قطر للتنمية 2030، ويهدف المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل احتياجات الدولة من الموارد البشرية المتميزة في مختلف المجالات. وينفذ المجلس مبادرة لتطوير التعليم العام تحت شعار (تعليم لمرحلة جديدة) ويتمثل جوهر هذه المبادرة في إنشاء مدارس تتمتع بالاستقلالية وتمولها الحكومة وتسمى (المدارس المستقلة) وترتكز المبادرة على أربع مبادئ: الاستقلالية، المحاسبية، التنوع والاختيار.
كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع حجم الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام الحكومي من 19.6% في عام 2005 إلى 21% في عام 2008 (3.3% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تبنت دولة قطر سياسة رائدة في تشجيع البحث العلمي تمثلت بتخصيص نسبة (2,8%) من الناتج المحلي للبحوث وإنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في عام 2006. ولضمان استمرارية الإنفاق على التعليم وتلبية الاحتياجات المتعلقة به، تم تأسيس صندوق وقفي للإنفاق على التعليم من حصة الاستثمار في ثروة قطر من الغاز. وكما اشار التقرير فان هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة بعملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريس مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك مناهضة التمييز العنصري، فقد تم تضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كموضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال، وقد تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق مثل الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين وذوي الإعاقة، ومناهضة التمييز بكافة أشكاله، ويمكن الإشارة في هذا الإطار لمنهج التربية القيمية والذي يعزز قيم التعاون والتعاطف، والمساواة، والحب والسلام والتسامح، وقيم أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية مثل احترام القانون والمواطنة الصالحة، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة، إضافة لتعزيز القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.
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وفي إطار تعزيز وحماية الحق في الصحة، كفل الدستور والتشريعات القطرية الحق في الحصول على خدمات الرعاية الطبية دون ما تمييز بسبب العرق أو الدين أو الموطن الأصلي أو المعتقدات أو اللغة أو العمر أو الإعاقة. 

وقد صدر القرار الأميري رقم ( 13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة برئاسة سمو ولي العهد ويتبع المجلس سمو الأمير مباشرة. ويتولى المجلس وضع سياسات واستراتيجيات الصحة واعتماد خطط التطوير والبحث العلمي.
 إن قطاع  الرعاية الصحية يقع ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك عملت الدولة ولازالت تعمل على توفير مختلف الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للعناية بمختلف الشرائح الاجتماعية وذلك من خلال توسيع وتطوير الخدمات الصحية في مختلف فروعها ومستوياتها الوقائية والعلاجية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية للعمالة الوافدة مجاناً أو نظير مقابل رمزي. وقد حقق نظام الرعاية الصحية في دولة قطر إنجازات متعددة من حيث توفير مختلف الخدمات الصحية التي ساهمت في تحسين الواقع الصحي للسكان. 
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بذلت دولة قطر جهوداً مقدرة على المستوى التشريعي والمؤسسي في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة. فبالإضافة للحماية الدستورية لحقوق العمالة المضمنة في الدستور الدائم للدولة، فقد تم استصدار قانون العمل بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والذي كفل مجموعة من الحقوق والامتيازات  للعامل  من أخطار المهنة وتعويضه عن إصابات العمل وحقه في إنهاء عقده بإرادته ومكافأته عن مدة خدمته، فإن  وزارة العمل قد قامت بإصدار مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل التي ساهمت بدورها في تقديم مزيد من الحماية لحقوق العامل تمت الإشارة إليها بالتفصيل عند التعليق على المادة (5) من الاتفاقية في الجزء الثاني من هذا التقرير. وقد تمت تقوية وتعزيز هذه البنية التشريعية بمصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية  والتي شملت: اتفاقية تفتيش العمل، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية العمل الجبري، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية إلغاء العمل الجبري. وسعياً من دولة قطر بالنهوض بالعمالة والاهتمام بها وتوفير وتعزيز المزيد من الحقوق لها وضمان عدم استغلالها، وقعت دولة قطر العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، حيث تهدف هذه الاتفاقيات لتنظيم عملية الاستخدام والاستقدام وكفالة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل. وقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية لخدم المنازل، والتي شملت الرقابة على استقدام العمالة المنزلية وصياغة مشروع قانون المستخدمين في المنازل وهو قيد الإجراءات التشريعية. 

وقد صاحب التطور التشريعي لتعزيز حقوق العمالة الوافدة تطوراً على المستوى المؤسسي. فقد تم تطوير جهاز تفتيش العمل بوزارة العمل وتحويله  إلى إدارة مستقلة. كما تم إنشاء إدارة علاقات العمل بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009، بهدف سرعة الفصل في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل. وفي إطار تقوية البنية المؤسسية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق العمالة، فقد خصص المجلس الأعلى للقضاء محاكم خاصة للنظر في دعاوى العمال بغرض سرعة الفصل فيها، حيث تم إنشاء أربعة دوائر بالمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية لسرعة البت في تلك القضايا. والجدير بالذكر أنه تم إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي. وفي عام 2011 تم انشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة2011.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي حول مكافحة الاتجار بالبشر تبلورت في تبني الدولة واحتضانها للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ودعمها لهذه المبادرة بمبلغ 6 مليون دولار أمريكي. 
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تواصلت جهود الدولة الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك مناهضة التمييز العنصري بعد تقديم التقرير السادس عشر للجنتكم الموقرة. واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لاطلعكم على أهم وأبرز التطورات التي تلت تقديم التقرير.
· صدور القانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ويعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر على صعيد مكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحايا جرائم الاتجار من الأطفال والنساء والعمالة الوافدة، وتقديم الضمانات اللازمة لاحترام حقوقهم، ونخص بالذكر هنا حماية العمالة الوافدة من (السخرة والعمل القسري)، وصور اخرى للإتجار من قبيل استقدام عمالة دون عمل (المتاجرة بالتأشيرات)، وغيرها. والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يقتصر على منع جرائم الإتجار بالبشر والمعاقبة عليها، وانما تمتد وظيفته إلى حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية في مواجهة الفاعلين من المتجرين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو حكميين (معنويين).
· صدور قرار من سمو ولي العهد بتشكيل لجنة لإعادة النظر بأحكام قانون حماية المجتمع رقم (17) لسنة 2002، في اطار توجه عام يسعى لتعزيز الحريات العامة وعدم التضييق عليها إلا في حالات الضرورة التي تقوم على حماية منظومة القيم الوطنية وتماسك الأسرة القطرية.
· المصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ، حيث تنطوي عملية المصادقة على هذا الصك الدولي على أهمية خاصة لعل أبرز مظاهرها أنها تعكس إرادة سياسية تسعى لنشر قيم التسامح وحرية التفكير والتعبير، وأهمية الثقافة في تحقيق الاندماج الاجتماعي للسكان وازدهار قيم المساواة وعدم التمييز.
· صدور قرار سمو الأمير بإجراء انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013. والذي يأتي تتويجاً للمشروع الاصلاحي الذي تنتهجه الدولة فيما يتعلق بالمشاركة الديمقراطية والذي جاء ضمن سلسلة خطوات هيأت المناخ الملائم لتعزيز هذه المشاركة حيث أخذت الدولة منذ البداية بالنهج المتدرج والذي يتفق وظروف البلاد لضمان الاستقرار ويدفع بها قدماً نحو النجاح. حيث سبق ذلك القرار العديد من الإجراءات من بينها الغاء وزارة الاعلام ورفع الرقابة عن الصحف ثم اجراء الانتخابات البلدية على مدى اربع دورات، ثم إجازة الدستور عبر استفتاء شعبي واصلاحات هيكلية في اجهزة الدولة المختلفة.
· صدور القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره واشكاله والتي تتبع مباشرة إلى سمو الأمير.
· مشروع الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والتي تقوم بإعدادها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات المعنية في الدولة.
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         ومع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات المادية إلا أن هناك ثمة صعوبات مؤقتة تواجه الدولة في سبيل تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية بشكل أفضل. ومنها الزيادة  الكبيرة والغير مسبوقة في عدد السكان في الدولة في السنوات الأخيرة  والتي بلغت اكثر من 100% وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى القدرات الفنية للكادر البشري التي لا تزال في مرحلة البناء والتطوير. ومن المنتظر أن تستفيد الدولة من أنشطة وبرامج مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والذي تم افتتاحه في مايو 2009 في تذليل بعض هذه الصعوبات.


ونحن في دولة قطر نشعر بأننا قد حققنا مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب انجازه وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز تلك الانجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

إننا نتطلع إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع اللجنة حول كل المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري ذات الصلة بدولة قطر ونأمل بأن يغتنم أعضاء اللجنة هذه الفرصة لطرح أسئلتهم آخذين في الاعتبار طبيعة الاجهزة الحكومية الوطنية ومجالات الخبرة الممثلة اليوم هنا في وفد دولة قطر. وأرجو أن تساهم النقاط التي ضمناها في هذه الكلمة في حورانا المرتقب مع لجنتكم الموقرة. وسنعمل كل ما في وسعنا وضمن الوقت المخصص لنا في هذا الحوار التفاعلي للتعرض بصورة إجمالية عامة إلى النقاط التي وردت في قائمة المحاور التي أعدها المقرر حول تقرير الدولة، ونحن على أتم الاستعداد للرد على الأسئلة التي ترى اللجنة طرحها. 
 وفي الختام أود أن أؤكد مرة أخرى على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود واحكام الاتفاقية في دولة قطر.  
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